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  خصوصیة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة

  حزاب نادیة:الاستاذة 

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  سیدي بلعباسبجامعة جیلالي الیابس 

  : ملخص

الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة ذو خصوصیة متمیزة، یتراوح بین الاقصاء في بعض    

الجرائم وبین الافتراض في البعض الآخر، مما حذا بالفقه إلى القول بضعف مكانته في البنیان 

الاقتصادیة، وإن كان لیس في كلها، فإن كثرة الحالات التي تم فیها إقصاؤه القانوني لجرائم 

ضمنا یصعب معها القول أنها حالات استثنائیة من القاعدة العامة، بل هي تعبیر عن سیاسة 

جزائیة مرنة قائمة على اعتبارات حمایة السیاسة الاقتصادیة من بعض المخاطر، التي تقتضي 

لنصوص المنظمة لها، وصدا لخرق هذه القواعد تحت غطاء صعوبة سرعة التدخل لفاعلیة ا

  . إثبات الخطأ

  :الكلمات المفتاحیة

  .الركن المعنوي، الجرائم الاقتصادیة ، القصد الجنائي، الخطأ

. من المبادئ الأساسیة في التشریعات المعاصرة أنه لا جریمة بدون ركن معنوي :مقدمة

مادي والآخر معنوي، وهما لازمان لقیام الجریمة، فإذا تخلف فالجریمة ثمرة لكیانین، أحدهما 

والأصل أن الركن المعنوي یتخذ صورة القصد الجنائي ما لم . أحدهما انهارت الجریمة برمتها

  .ینص المشرع على وقوع الجریمة بخطأ صراحة

ل للوم فالركن المعنوي علاقة تربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني، هذه العلاقة مح  

القانون، تتمثل في سیطرة الجاني على الفعل وآثاره، وجوهرها الإرادة، ومن ثمة فهي ذات طبیعة 

ولا بد لقیام أي جریمة لابد من توافر هذا الركن، بشقیه العلم والإرادة، والجرائم 1 نفسیة

  .كغیرها من الجرائم تتطلب هذا الركن 2الاقتصادیة

في هذه الطائفة من الجرائم  فیه صعوبة كبیرة، هذا راجع  إلا أن دراسة الركن المعنوي   

لطبیعتها الخاصة التي استوجبت  الخروج عن القواعد العامة المقررة للركن المعنوي في غیرها 

من الجرائم ، وتطلبت إضعاف الركن المعنوي وعدم التشدد في إثباته خشیة أن یودي تحري هذا 

وهكذا .بیق النصوص الاقتصادیة وتركها حبرا على ورقالركن، في بعض الحالات إلى عدم تط

3قیام الركن المعنوي - خلافا للقواعد العامة–افترضت بعض النصوص التشریعیة 
.  

بید أنه یثور التساؤل عن طبیعة هذا الركن في الجرائم المذكورة، فهل تطبق علیه القواعد     

تحول دون  ذلك؟ ولمعالجة هذه الإشكالیة العامة في الركن المعنوي أم أنه یتمیز بطبیعة خاصة 
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ارتئینا تصمیم هیكل الدراسة البحثیة وذلك بتقسیم الدراسة بجانب مقدمة وخاتمة إلى 

  :أساسینینمحور 

  .صور الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة: المحور الأول

  .ضآلة وضعف الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة: المحور الثاني

  صور الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة: الأولالمحور 

العناصر élément psychologique de l'infraction) (یضم الركن المعنوي للجریمة    

، والركن المعنوي إرادة جرمیة، وتستمد هذه 4النفسیة لها ویعني ذلك أن الجریمة لیست كیانا نفسي

ي المادیات التي تقوم علیها الجریمة، وبذلك الصفة من اتجاهها إلى مادیات غیر مشروعة، وه

إما صورة الإرادة : تعد الإرادة جوهر الركن المعنوي وهي تأخذ صورة من الصورتین التالیتین

الواعیة والتي تقصد إحداث النتیجة طبقا لما هو منصوص علیه في قانون العقوبات، وتسمى في 

رادة المهملة والتي تقوم بالفعل فتقع النتیجة عن هذه الحالة بصورة القصد الجنائي، وإما صورة الإ

وعلیه سنتناول بدراسة كل صورة من هاتین الصورتین على . غیر قصد وتسمى بصورة الخطأ

، ثم تلیها صورة الخطأ في )أولا (بدءا  بصورة القصد الجنائي في الجریمة الاقتصادیة . حده

  ).ثانیا(الجریمة الاقتصادیة 

لم یعرف المشرع الجزائري القصد الجنائي   جنائي في الجریمة الاقتصادیةصور القصد ال: أولا

وأمام  صمت التشریعات . 5على غرار غالبیة التشریعات واكتفى بالنص في الجرائم على العمد

: الجزائیة اجتهد الفقه  في  إعطاء تعریفات مختلقة تصب في مضمون واحد یدور حول نقطتین

ادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة، أما النفطة الثانیة فتتمثل في ان یكون تتمثل الأولى في اتجاه إر 

قامت صورة القصد ) العلم والإرادة(فإذا اجتمعا هذان العنصران معا 6الفاعل على علم بأركانها

  .الجنائي، وبانتفائهما أو انتفاء أحدهما ینتفي هذا الأخیر

علم بعناصر الجریمة وإرادة متجهة إلى : " أنهبناءا على ذلك یمكن تعریف القصد الجنائي ب     

  .العلم والإرادة: وبذلك عنصري القصد الجنائي هما 7"تحقیق هذه العناصر أو القبول بها

الجریمة الإقتصادیة هي كغیرها من الجرائم  الأخرى، تقوم على عنصري العلم والإرادة، أي    

وع للواقع نجد الأمر یختلف ، أن هذه ضررة توفر الركن المعنوي في صورة القصد، لكن برج

الطائفة مــــــــن الجرائم لا تتقید بالأحكام العامة ذاتها التي تحكم الجریمة في القواعد العامة،  ففي 

أو عنصر الإرادة ) أ(سواء في عنصر العلم . 8كثیر من الأحیان یتم افتراض القصد الجنائي

  ).ب(

المألوف في القانون الجنائي أنه لا یكفي : افتراض العلم بالجریمة في الجریمة الاقتصادیة-أ

لإدانة الشخص بجریمة معینة ارتكاب الركن المادي لها ،بلا بد التحقق من علم الجاني بموضوع 

نون ، وبذلك یجب أن یشمل علم الجاني ما یتطلبه القا 9المصلحة محل الاعتداء، والمحمیة قانونا



 275 

ویقوم  10لبناء الجریمة واستكمال كل ركن منها عناصره كي یقال بأن عنصر العلم قائم في القصد

هذا العنصر على علم بالوقائع وعلم بالقانون، وبعبارة أخرى یجب أن ینصرف علم مرتكب 

11الجریمة إلى العلم بمادیات الجریمة، والعلم بعدم مشروعیة هذا النشاط
.  

أن العلم بالوقائع یخضع للأحكام العامة في القانون، فالأمر مختلف في  لكن إذا كان الأصل  

الجریمة الاقتصادیة حیث فیه خروج عن المبادئ العامة وذلك بالاتجاه نحو افتراض هدا العلم، 

ومرد ذلك أن القوانین الاقتصادیة تنظم علاقات تجاریة ومالیة اقتصادیة، وهذه العلاقات هي في 

ذا حسب الظرف التي تعیشها الدولة من جهة، ومن جهة أخرى أن الجرائم تغیر مستمرة  وه

الاقتصادیة التي تنص علیها هذه القوانین لا تكون في الغالب متعارضة مع الأخلاقوالقیم  

  .السائدة في المجتمع

و أمام ضرورات تطبیق السیاسة الاقتصادیة وتنفیذ أحكامها وحمایتها، دفع ذلك أغلب التشریعات 

ى إضعاف الركن المعنوي   وعدم التشدد في إثباته وذلك عن طریق افتراض  العلم بالوقائع إل

یقوم هذا .  12والعلم بالقانون للحد من إفلات الجناة مرتكبي الجرائم الاقتصادیة من العقاب

  ).2(والعلم بالقانون ) 1(العنصر على العلم بالوقائع 

لا یكفي لإدانة  المتهم بارتكاب جریمة أن یفهم : دیةإفتراض العلم بمادیات الجریمة الاقتصا- 1

الوقائع المرتكبة كما فهمها المشرع، بل یحب علیه أن یعلم بالتجریم القانوني لها والشروط 

علم بالتكییف القانوني للوقائع : القانونیة التي تجعل من هذه الوقائع جریمة، فالعلم هنا نوعان

فتراض العلم بالقانون، وهو موضوع ینطوي على صعوبة أي ا 13وعلم بالتكییف الجنائي لها

مبدئیة، فإذا كان القول بهذا المبدأ سائغا بالنسبة لما یسمى بالجرائم الطبیعیة، فتغیب الحكمة من 

هذا المبدأ إذا ما طبقناه على الجرائم موضوع البحث والمقصود بها الأفعال والامتناع عنها التي 

بعض المصالح الاقتصادیةالاجتماعیة والتي قد لا تتنافى مع  یجرمها القانون بهدف تنظیم

فهذا الافتراض . الأخلاق مثال الجرائم الاقتصادیة   فیغلب ألا یتوافر العلم بالتجریم لدى الأفراد

یجعل من فكرة القصد الجنائي في جانب أساسي منها تقوم على محض مجاز مما یشوه هذه 

)3(الفكرة
إلى الجرائم الاقتصادیة من عدة أوجه تحتم افتراض العلم  وبالتالي یجب النظر، 14

  :وتتمثل هذه الأوجه فیما یلي

  .خطورة هذه الجرائم وآثارها الوخیمة على الاقتصاد الوطني للدولة - 

صعوبة إثبات العلم في هذا النوع من الجرائم، مما سیؤدي إلى إفلات العدید من المجرمین  - 

  .وتشجیع الغیر على ارتكابها

افتراض العلم یتطابق مع الواقع، إذ أن من یقم بتحصیل أموال الدولة لا یمكن له أن یدفع بأن - 

  .15لایعلم أن هذه الأموال أموال عامة أو أنه لایحمل صفة القابض
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فمن المسلم به في الجرائم الاقتصادیة أن النص القانوني لا یكتفي بالنص على أن واقعة ما    

یع جریمة، ولكن  البیع بسعر معین ولصنف معین، فأهمیة العلم بالقانون لها صفة الجریمة فالب

تبلغ ذروتها، لأنها في الأصل أفعال مشروعة ولكن المشرع الاقتصادي یدخل علیها  تنظیمات 

  .16معینة وهذا من أجل تحقیق السیاسة الاقتصادیة للدولة

من المبادئ الأساسیة في التشریع أن  :إفتراض العلم بعدم المشروعیة في الجرائم الاقتصادیة- 2

الجهل "العلم بالقانون مفترض بقرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس،  أخذا بالقاعدة الشهیرة 

والتي تشكل جزء من المبادئ العامة للقانون التي فرضتها ضرورات . 17"بالقانون لیس عذرا

ماعیة، وفي قانون العقوبات نقدا النظام الاجتماعي ولقد لقي هذا الافتراض  في النظام الاجت

شدیدا ومع ذلك فقد قیل في تبریرها  في النطاق الجنائي أنه إذا كان المشرع یضمن للأفراد عدم 

معاقبتهم دون إخطارهم  مسبقا بما هو ممنوع أو بما یأمر به، فإنه في مقابل ذلك یفرض علیهم 

  .18التزاما بالعلم قیل العمل

الاقتصادیة فلا یوجد أي نص تشریعي یمیزها عن غیرها، مما یدعوني وفیما یتعلق بالجرائم    

إلى القول بأن العلم بهذه النصوص القانونیة مفترض ومتطابق مع القواعد العامة، ونظرا لما 

تتمیز به التشریعات الاقتصادیة من كثرة وتنوع كما أنها سریعة ومتغیرة، زد على ذلك أنها لا 

ى الشخص العادي معرفتها بما فیها من فنیات تحتاج  إلى مختصین تتناول أوضاعها یفترض عل

وذوي خبرة بالمسائل الاقتصادیة، لذلك فقد اتجه جانب من الفقه إلى إقامة العلم بالقوانین 

الاقتصادیة على أساس التفرقة بین من یقتضي عمله بأن یلم بالقوانین فعلیه أن یعلم بها ولا 

بحقه قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وبین غیره لمن تعتبر القوانین یعذر بجهلها وتكون القرینة 

الاقتصادیة بالنسبة له عارضة فإنه یكون معذور إذا لـــــــم یتسن له العلم بالقوانین الاقتصادیة  

ولیست قاطعة وهذا ما یتلاءم مع والاتجاهات 19وتكون القرینة بحقه بسیطة قابلة لإثبات العكس

  . 20الجنائیة الحدیثة  للسیاسة

تعتبر الإرادة العنصر الثاني المكون للقصد  :افتراض الإرادة في الجریمة الاقتصادیة- ب

الجنائي، فهي عبارة عن نشاط نفسي واع یتجه اتجاها جدیا نحو غرض معین، ویسیطر على 

حیث الحركات العضویة ویدفعها إلى بلوغ هذا الغرض ، ویقصد بها إرادة السلوك وإرادة النتیجة، 

یتصور الشخص الغرض الذي یسعى إلى بلوغه، ثم یتصور الوسیلة التي تؤدي إلى بلوغ هذا 

21الهدف، ویفرغ ذلك كله في النشاط المجرم تحقیقا للنتیجة الجرمیة
.  

بذلك تشكل الإرادة المحرك الأساسي نحو اتخاذ السلوك الإجرامي سواء كان سلبیا أو إیجابیا 

وهي المحرك نحو تحقیق النتیجة بالإضافة إلى السلوك الإجرامي للجرائم ذات السلوك المحض 

بالنسبة للجرائم ذات النتیجة، وللإدارة أهمیة قصوى في نطاق القانون الجنائي، فهل ینطبق نفس 

  الأمر على الجریمة الاقتصادیة؟
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نسا یري جانب من الفقهاء كالأستاذ لوبري في فر :  تقلص الإرادة في الجرائم الاقتصادیة-1 

أنه لا یوجد دور كبیر للإرادة في الجرائم الاقتصادیة، ویكفي الحدیث  22واللیدي ووتن في إنجلترا

عن ركن العلم فقط ، وهذا سواء اتجهت إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة أو بقیة في إطار 

علم فقط، السلوك،  بالتالي هذا  الاتجاه یقرر بأن الجریمة مقصودة بالرغم من حدیثهم عن ركن ال

  .23وإغفالهم الحدیث عن الإرادة

لا یمكن أن تقوم المسؤولیة على العلم وحدة، : مدى قیام الجریمة الاقتصادیة بالعلم فقط -2

فإرادة والعلم مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثیقا غیر قابل للانفصال، وتعتبر الإرادة العنصر 

وجه العموم، فلا یتصور أن یقوم أحد الأساسي في القصد الجنائي وفي الركن المعنوي على 

بتصرف ما عن علم دون إرادة، فالإرادة اساس المسؤولیة تقوم وجودا وعدما معها، فإذا انتفت 

، ولذلك فمن المتفق علیه أنه بتوافر العلم 24الإرادة انتفت المسؤولیة،  فالإرادة جوهر المسؤولیة

وعلیه فإن القول .ة لا یقع على النیابة العامةفإن الإرادة مفترضة، وبذلك نجد عبء إثبات الإراد

 25بأن الجریمة الاقتصادیة  تقوم على العلم فقط أمر غیر مقبول یخالطه الشك وبجانبه الصواب

أحد بتصرف ما  فلیس من المتصور قیام القصد بالعلم دون الإرادة التي تسبقه، فلا یتصور قیام

  . عن علم ما لم یكن ذلك مرده إلى الإرادة

بذلك یتم تعدیل قواعد الإثبات في ظل الجرائم الاقتصادیة بنقل عبئ الإثبات إلى المتهم لینفي  

فطبیعة معظم الجرائم أدت لاعتبار بعض التصرفات في حالات معینة وظروف 26القصد الجزائي

 ،فإثبات27معینة قرینة على اقتراف الجرائم إلى إن یثبت العكس كجرائم الغش في المواد الغذائیة

العلم لدى مرتكب جریمة الغش التجاري مثلا فیه صعوبة بمكان رغم قیام الیقین الكامل بعلم 

  .مرتكب الغش یفعله

  :موقف القانون الجزائري من افتراض القصد في الجریمة الاقتصادیة –3

بالرجوع إلى النصوص التشریعیة الاقتصادیة، نلاحظ أن المشرع لم یذكر إلا العلم في عدد    

 66/180من القانون28لجرائم، مثلا ما ورد في المادة الخامسة في فقرتها الأولى والثانیةمن ا

المتعلق بقمع الجرائم الاقتصادیة، حینما اعتبر تزویرا وغشا من شأنها إلحاق الضرر بصحة 

المستهلك، الحیازة بدون سبب شرعي أو عرض أو بیع مواد موجهة لتغدیه الإنسان أو الحیوان 

 .ت والمنتجات التي تعرف عنها مغشوشة فاسدة أو مسممةوالمشروبا

المتعلق بقواعد حمایة المستهلك وقمع  09/0329من قانون  70وتقابل هذه المادة، المادة    

الغش والتي أشارت نفس  المعنى لكن مع ظهور الإرادة بشكل واضح في فعل البائع أو العارض 

 431یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة  "إلى جانب علمه بفساد  المنتوج فجاء فیها 

ج كل من یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتج یعلم انه مزورا أو فاسد أ سام أو خطیر .ع.من ق

وبالتالي یكفي هنا علم عارض أو حائز المنتجات بأن المنتجات " للاستعمال البشري أو الحیواني 
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ومضرة بصحة المستهلك لتقوم الجریمة في حقه، المعروضة للبیع أو التي ستعرض أنها فاسدة 

وعلیه تبلغ أهمیة العلم ذروتها بالنسبة للجرائم الاقتصادیة، إذ انها تجرم أفعالا بحسب الأصل 

مشروعة، كتجارة والصناعة ، ولكن القانون یدخل علیها تنظیمات معینة استهدافا لسیاسة معینة 

  . هي  تحقیق صالح الدولة الاقتصادي

لكن بالرجوع إلى الجرائم  الواقعة على المعاملات التجاریة، نجد المشرع  اعتمد على الإرادة و     

المتعلق بالممارسات التجاریة نص على  04/0230من القانون  23بشكل كبیر فنجد مثلا المادة 

ثیر على تمنــــــــعالممارسات التي ترمي إلى القیام بتصرفات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأ" أنه 

الأسعار السلع والخدمات غیر الخاضعة لنظام حریة الأسعار، وتقرر لهذا الفعل الذي یصف 

  ".من نفس القانون 36بالممارسة غیر الشرعیة العقوبات المقررة في المادة 

وبعد هذا التحلیل لهذه النصوص، نرى بأن عدم ذكر المشرع للإرادة أحیانا لا یؤثر على قیام    

عمدیة بالعلم وحده، بمعنى قد یكفي العلم بالفعل لتقوم الجریمة حتى ولو لم یرید ذلك الجریمة ال

الجاني  كحائز المواد الفاسدة في مستودعه، فالإرادة یمكن أن تكون موجودة عند الجاني بمجرد 

علمه بوقائع الفعل ولو لم یرد ذلك بدایة،  فدون شك فعل الحیازة في ذاته یستطیع أن یؤوله 

ودلیل على ذلك أیضا . ضي إلى وجود إرادة في بیع المواد الفاسدة وعلى البائع إثبات العكسالقا

ج التي تنص على افتراض قیام القصد بمجرد الحیازة التي .ع.منق 43331ما نصت علیه المادة 

یقوم بها الركن المعنوي، أي أن المشرع الجزائري افترض قیام القصد الجنائي بمجرد الحیازة لهذه 

المواد والمكاییل الخاطئة أو المنتوجات المستوردة أو المصنعة بصفة غیر شرعیة أو حیازة 

  .مخزون من المنتجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر للأسعار

  :صور الخطأ في الجریمة الاقتصادیة: ثانیا

احتلت الجرائم الغیر العمدیة مكانة بارزة  في الجرائم الاقتصادیة، فهي لا تخضع للأحكام     

العامة التي تخضع لها الجرائم غیر العمدیة نظرا للطبیعة الخاصة للخطأ في الجرائم الاقتصادیة 

  .من جهة أخرى 32هذا من جهة، وان الغالب من الجرائم الاقتصادیة  هي جرائم غیر عمدیة

ویقوم الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة غیر العمدیة على أساس الخطأ ، وهذا یستدعي     

مني الوقوف على الطبیعة القانونیة للخطأ وفقا للأحكام العامة والطبیعیة القانونیة للخطأ في 

  .الجریمة الاقتصادیة

بعدها  ) أ(إلى تعریف الخطأ وقبل التطرق إلى الطبیعة القانونیة للخطأ، یجدر بنا  التطرق    

لأنتقل إلى الطبیعة القانونیة للخطأ ) ب(نتطرق  إلى الطبیعة القانونیة للخطأ طبقا للقواعد العامة 

  ).ج(في الجریمة الاقتصادیة

إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحیطة " یمكن تعریف الخطأ على أنه : تعریف الخطأ/ أ

عدم حیلولته تبعا لذلك دون أن یفضي تصرفه إلى إحداث النتیجة الحذر التي یفرضها القانون، و 



 279 

 Merle » كما عرفه الفقیهان. 33"الإجرامیة، في حین كان ذلك في استطاعته وكان واجبا علیه

et vitu »  عدم التنبؤ بالنتائج المضرة للفعل الذي یقع ارتكابه، أو عدم التیقن من إمكانیة " بأنه

34"اتخاذالاحتیاطات اللازمة لمنع حدوثها أو تفادیهاوقوعها وذلك نتیجة عدم 
أما بخصوص  . 

  .35التعریف التشریعي للخطأ فنجد أن المشرع الجزائري أشار إلى صور الخطأ دون تعریفه

بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة للخطأ : الطبیعة القانونیة للخطأ وفقا للإحكام العامة/ب

لمشرع الجزائري تبنا صور عدة للخطأ أسوة بالمشرع الفرنسي، والتي في قانون العقوبات نجد أن ا

الرعونة وعدم الاحتیاط وعدم التبصر والإهمال وعدم مراعاة : یمكن حصرها في الصور التالیة

  .36الأنظمة، وجاءت هذه الصور على سبیــــل المثال لا الحصر وهو الرأي الغالب فقها

تتمیز الجرائم الاقتصادیة غیر :أ في الجریمة الاقتصادیةالطبیعة القانونیة الخاصة للخط - ج

العمدیة بطبیعة خاصة ومرد ذلك یرجع إلى العقاب في جرائم القانون العام یرتكز على درجة 

توافر القصد الجنائي لدى الفاعل وعلى نتیجة الفعل الذي قام به، أما في الجرائم الاقتصادیة 

بوقوع النتیجة الإجرامیة أو بسلوك الجاني، هذا دون الحاجة  غیر العمدیة فإن المشرع یكتفي فیها

  . 37أن یقترن ذلك بقصد جنائي

ومن هنا فإن الركن المعنوي یتوفر بمجرد مخالفة القانون، ذلك أن ارتكاب المخالفة ینطوي في 

حد ذاته على الخطأ، سواء تعمد المخالفة أو وقعت بسبب إهمال أو عدم احتیاط أو عدم مراعاة 

ویجد هذا النوع من الخطأ مجاله في الجرائم الاقتصادیة، لذلك نجد العدید من . لأنظمةا

التشریعات اكتفت بالخطأ غیر القصدي في تكوین الجرائم الاقتصادیة وذلك خوفا من أن یؤدي 

اشتراط القصد الجزائي إلى عدم تجریم العدید من الأفعال الضارة بالاقتصاد الوطني وإفلات 

في الوقت الذي أصبح فیه 38المجرمین من العقاب لصعوبة إثبات النیة الجرمیة لدیهم الكثیر من

العالم المعاصر یشك من سوء وانتشار استعمال الآلات وأخطار الكبیرة المنجرة عنها في ظل 

الطابع الصناعي و الآلي الذي بات یغلب علیه، من هنا تبرز أهمیة هذا الخطأ  غیر العمدي 

المخاطر التي تنتج عن استعراض التطور العلمي والتكنولوجي ومن ثم سهولة  في سهولة تحدید

إضافة إلى هذا . قیام المسؤولیة الجزائیة في حق مرتكب هذا الخطأفي ظل نشاط اقتصادیا معین

النادر في 39العامل، هناك خصوصیة القانون الاقتصادي خاصة فیما یتعلق بالتفرید العقابي

ن ما یهم في مكافحتها هو إزالة آثار الإضرابالاقتصادي، ردع  المجرمین  الجرائم الاقتصادیة، لأ

الاحتمالیین وأكثر من ذلك شمل الأضرار بأقل خسائر هذا من جهة، لذلك لا یهم كثیرا في هذا 

الصدد ظروف الجاني في ارتكابه الخطأ غیر القصدي مقارنة بأهمیة مجابهة الأضرار التي تنتج 

  .رة ارتكابهعن هذا الخطأ وضرو 

لذلك یرى البعض ضرورة مسائلة الجاني عن الخطأ نتیجة إهماله أو رعونته في بعض أنواع    

الجرائم الاقتصادیة مثل بعض صور الجریمة المعلوماتیة ذات الطابع الاقتصادي، كجریمة اعداد 
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قرص  برنامج مخصصة لكسر الشفرات السریة والإیلاج في منظومات البنوك، كاستخدام مثلا 

  .40في جهاز الحاسوب  للمؤسسة المالیة معینة یحتوي على فیروسات تتلف هذا الجهاز

والواقع أن الرأي القائل بامتداد نطاق الاكتفاء بالخطأ ، تؤیده عدة اعتبارات نابعة من حسن     

یجب السیاسة التشریعیة، فمن المنطق أن المصلحة التي أقر المشرع باستحقاقها الحمایة الجنائیة 

أن تحمى لیس فقط ضد الاعتداءات العمدیة، وإنما أیضا ضد الاعتداءات العائدة للإهمال أو 

  .عدم الاحتیاط أو غیرها من صور الخطأ

من خلال الاطلاع على : موقف المشرع الجزائري من الجرائم الاقتصادیة ذات الخطأ -د

ائري نص صراحة في بعض النصوص الجزائیة المنظمة للمجال الاقتصادي نجد المشرع الجز 

 405نصوصه على تطبیق القواعد العامة على الخطأ  هذا ما نستشفه صراحة من نص المادة 

في حین  نجد  بعض النصوص الاقتصادیة ذكرت . 41مكرر من قانون العقوبات الجزائري

من قانون حمایة المستهلك  29ضمنیا بعض صور الخطأ غیر القصدي ومنها ما ورد في المادة 

إنه كل من قصر في تطبیق كل أو جزء من "حیث جاء فیها  09/03والملغى بالقانون  89/02

من هذا القانون تسبب في عجز جزئي أو دائم أو وفاة  تطبق  03العناصر المذكورة في المادة 

من   289و 288علیه زیادة على التعویضات المدنیة العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

  ".  42تقانون العقوبا

ونستنتج الصفة غیر العمدیة من خلال ما ورد في الفقرة الثانیة من نفس المادة والتي جاء     

أو الخدمة ناتجا عن إرادة متعمدة تطبق العقوبات /وإذا كان هذا التقصیر في المنتوج و" فیها

43"من قانون العقوبات 432المنصوص علیها في المادة 
.  

أن المشرع الجزائري اعتبر فعل التقصیر من قبیل أفعال الإهمال الملاحظ من خلال نص المادة 

  .وعدم الانتباه حیث ذكر ضمنیا هذا الوصف بذكر صراحة حالة إرادیة الفعل في التشدید

والنتیجة التي تم التوصل إلیها هي أنه في جمیع الأحوال یجب المعاقبة على الإهمال ، قلة    

تشریع والأنظمة، حتى ولو لم ینتج عن هذه الصور أي ضرر الاحتراز الرعونة وعدم مراعاة ال

وهو ما أصبح قاعدة عامة في الجرائم الاقتصادیة رغم أنه یشكل استثناء في القواعد العامة التي 

تحكم قانون العقوبات وهذا ما زاد من أهمیة الخطأ في الجرائم الاقتصادیة، وزاد أیضا من هذه 

  .ي الجرائم الاقتصادیة غیر  العمدیة بصفة أساسیةالأهمیة اتساع نطاق التجریم ف

  .ضآلة وضعف الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة: المحور الثاني

تختلف القوانین في طریقة معالجتها لنطاق الخطأ في تكوین الركن المعنوي للجریمة    

في معظم الجرائم الاقتصادیة، وقد بدا الاتجاه نحو النص  من طرف المشرع على عقوبة الخطأ 

الاقتصادیة، ولكن البحث في الركن المعنوي في میدان الجرائم الاقتصادیة ذهب إلى أبعد من 

ذلك، اعتبر جانب من الفقه أن الجریمة الاقتصادیة تقع بمجرد ارتكاب الفعل المادي دون البحث 
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جدر بنا تبیان فكرة عن القصد أو الخطأ، وهو ما أطلق علیه اسم الجرائم المادیة البحثة، مما ی

  ).ثانیا(وتطبیقات ذلك في التشریع الجزائري ) أولا(ضعف الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة 

یفترض وجود الركن المعنوي في جمیع :فكرة ضعف الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة/ أولا

فر القصد الجنائي لدى الجرائم سواء كانت جنایات، جنح أو مخالفات، هو یتجسد فیها إما بتوا

  .الجاني عند ارتكابه للفعل وإما بتوافر الخطأ غیر المقصود كما سبق تبیانه

، لكن ثار 44المخالفات شأنها شأن باقي الجرائم لا تقوم إلا بتوافرها للركن المعنوي كأصل عام   

ث یرى خلاف فقهي واسع النطاق حول ضرورة توافر هذا الركن في بعض أنواع المخالفات، حی

ان الجرائم المادیة یكتفي فیها بوجود رابطة  45"كرارا"وأستاذ " هوریو"البعض من فقهاء كأستاذ 

46للفاعل ومخالفة القانون وبالتالي عدم لزوم الركن المعنوي فیها نهائیا المادي سببیة بین السلوك
 ،

إرادة الجاني  الجنائیة عنها تتقرر بدون خطأ، وبصرف النظر عن ما یشوب المسؤولیة حیث أن

47من خطأ
48ویطلق على الجریمة التي تقوم دون اشتراط ركنها المعنوي الجریمة المادیة ،

 .  

والجرائم المادیة هي تلك التي تقع بمجرد إتیان النشاط المكون لركنها المادي ولو لم یتوافر    

لدى الفاعل فیها القصد الجنائي، ولا حتى مجرد الخطأ غیر العمدي أو الإهمال، فهي إذن جرائم 

49تقوم بالركن المادي وحده دون الركن المعنوي
قانون  هي بذلك تعتبر من الجرائم النادرة في، 

العقوبات تكاد تنحصر في جرائم المرور، الجرائم التجاریة، الجرائم الضریبیة، بعض المخالفات 

 Lesالمتعلقة بالصرف والجرائم الجمركیة وهي التي یطلق علیها الفقه المخالفات المجنحة 

contraventions correctionnel    50و أخرى التي توصف بالجنایةles crimes  

contraventionnels   هي بطبیعتها اقتصادیة وردت في قوانین خاصة باستثناء جرائم المرور

  .  إذن اغلبها جرائم اقتصادیة

بذلك تجد الجریمة المادیة أرضیتها في الجرائم الاقتصادیة حمایة للمصلحة الاقتصادیة التي آثر 

دیة من خلال المشرع على الحفاظ علیها  من أي ضرر أو خطر تفضیلها على المصلحة الفر 

إضافة إلى إن الأفراد  عندما 51النص التشریعي الاقتصادي الذي یتصف بسرعة استثنائیة

یدركون أنهم لا یستطعون التذرع بعدم توفر الركن المعنوي لإعفائهم من المسؤولیة الجزائیة فإنهم 

مثلا والتحقق  سیبدلون عنایة كبیرة لعدم مخالفة التشریع الاقتصادي، كواجب التدقیق في الأسعار

  .52من سلامة المواد الغذائیةالمعروضة للبیع

وبالتالي تحدید الركن المعنوي مستمد من الغایة التي یستهدفها المشرع فهي تتعلق بتنفیذ   

السیاسة الاقتصادیة للدولة وتحقیق  ذلك یحتاج أن لا یحفل فیها المشرع بالخطأ الشخصي، وهي 

العام والتي یعتد فیها المشرع بالنیة وتقوم الجریمة فیها على في ذلك تختلف عن جرائم القانون 

  .أساس توافر الركن المعنوي، وهذا لمعالجة القضاء على ظاهرة إجرامیة متفشیة في المجتمع
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ومن هنا فإن الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة یتوفر بمجرد مخالفة القانون، لأن فعل       

حد ذاته على الخطأ ومؤدى ذلك اندماج الركن المعنوي في الركن  ارتكاب المخالفة ینطوي في

المادي، فلیس للمتهم أن یثبت أنه لم یرتكب خطأ، بل یتعین إدانته بمجرد ارتكابه للمخالفة، 

، وتطبیقا لذلك فإنه یكفي لمسائلة 53فمرتكب المخالفة لا یفترض أنه مخطئ بل هو مخطئ فعلا

حاجة بأن تقیم النیابة العامة الدلیل على توافر القصد الجنائي أو الجاني بارتكابه الفعل دون ال

  . توافر الخطأ في حقه

اعتنقت العدید من  :ضعف الركن المعنوي للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري/ثانیا

التشریعات المقارنة  فكرة ضعف الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة و نصت على إقصاء 

الركن المعنوي في هذه الجرائم صراحة، حیث تتحقق الجریمة بمجرد وقوع العناصر المكونة 

الجزائي  للركن المادي دون النظر إلى الركن المعنوي فیها، ومن هذه التشریعات نجد التشریع

  .الجزائري، حیث أورد ذلك في عدة نصوص قانونیة

فنجد مثلا التشریع الجمركي الجزائري استبعد الركن المعنوي وذلك بإقراره بصریح النص بأن    

من   281توافر القصد الجنائي غیر لازم لتقریر المسؤولیة وهو ما تبین من تلاوة نص المادة 

، التي ذكرت 54والمتضمن قانون الجمارك 79/07قانون المعدل والمتمم لل 98/10القانون 

  ".لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم"صراحة انه 

وبذلك تكون المسؤولیة في المجال الجمركي بدون قصد، ومن خلال ذلك یبدوا أن المشرع  

قانون الجمارك قبل  الجزائري اعتنق فكرة الجریمة المادیة البحثة، وكان هذا المبدأ ساریا في

من القانون الجمركي  قبل إلغائها بموجب القانون رقم   282إصلاحه حیث كانت المادة 

  ".لایجوز مسامحة المخالف على نیته في مجال المخالفات الجمركیة" ، تنص على مایلي98/10

 281مادة الملغاة والصیاغة الجدیدة لل 282ویكمن الفرق بین الصیاغة القدیمة لنص المادة    

ان القاضي في الحالة الأولى لیس بوسعه أن یفید المخالف 98/10التي أتى بها القانون رقم 

بالظروف المخففة ولو توفرت لدیه ناهیك عن التصریح ببراءته لعدم توفر سوء النیة، في حین 

یسوغ له في ظل الصیاغة الجدیدة إفادة المخالف بالظروف المخففة إذا ثبت للقاضي حسن 

وبذلك 55لنیة، غیر أنه یبقى ممنوعا علیه التصریح ببراءة المخالف لو انعدمت سوء النیة لدیها

نجد المشرع الجزائري أخذ بفكرة ضعف الركن المعنوي واندماجه في الركن المادي في الجرائم 

  .الجمركیة وهي إحدى مظاهر الجریمة الاقتصادیة

ن الجمارك، في المخالفات الواقعة ضد التشریع تبرز كذلك الجریمة المادیة، إضافة إلى قانو   

  والتنظیم

المـعدل 2256-96المتعلق بالصرفوذلك استنادا لنـص الفـقرة  الأخیـرة من المـادة الأولى من الأمـر 

و لا یـعذر المـخالف على حسن "  2003- 02- 19المؤرخ في  01- 03و المتـمم بالأمـر رقـم 
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جـعل المشـرع جریـمة الصرف جریـمة مادیـة  01- 03ة بالأمـر و بـهذه العـبارة المستحدثـ" نیته

  : بـحثـة لا تستوجب لقیـامـها توافر القصـد الجنائي و یترتب على ذلك نتیـجتین و هـما 

  .تعفى النیابـة من إثبـات سـوء نیـة المـخالف - 

  .عـدم تمكن المخالف من التـذرع بحسن نیته للإفلات من العقوبـة - 

ما تم التطرق إلیه یتبین لنا أن المشرع الجزائري أخذ بفكرة ضعف الركن المعنوي ومن خلال 

واندماجه في الركن المادي، وهي خصوصیة تمیز الجریمة الاقتصادیة عن غیرها من الجرائم 

  .الأخرى

  :خاتــــــــــــــــــــــــمة

المعنوي، الذي یتمیز  وصفوة القول أن الجرائم الاقتصادیة ذات طبیعة خاصة في ركنها    

بالضعف والضآلة وصعوبة إثباته، مما أدى إلى افتراض الخطأ فیها ، وان ركنها المادي ینهض 

على مخالفة التزامات تنظیمیة یترتب على مخالفتها تعریض المصالح المحمیة للخطر،  هذه 

السبب في ذلك هو الخاصیة تجعله یخرج عن الأحكام العامة المقررة في القانون الجنائي ویرجع 

أن القوانین الاقتصادیة من الأهمیة ما یقتضي تطلب منتهى الیقظة في مراعاتها وإغلاق سبیل 

  .الخروج علیها  وإلا تعذر تنفیذ السیاسة الاقتصادیة للدولة

وأمام ضرورات تطبیق السیاسة الاقتصادیة وتنفیذ أحكامها، تطلبت إضعاف الركن المعنوي    

إثباته وافتراض قیامه ، وهذه الفكرة أخذت بها جل التشریعات  الجنائیة الحدیثة وعدم التشدد في 

وكانت أحد الاسباب الأساسیة التي وسعت من نطاق  التجریم في الجرائم الاقتصادیة وذلك 

 .بتوسیع المسؤولیة الجزائیة في القانون الجزائي الاقتصادي

 
                                                 

محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون طبعة، بدون تاریخ  -1

  . 9الطبع، ص
الجریمة الاقتصادیة هي كل عمل أو امتناع عن عمل یقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظیم أو لحمایة  -2

السیاسة الاقتصادیة  للدولة،انظرغسان رباح قانون العقوبات الاقتصادیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة 

  .            15،ص2004الثانیة، 
صادیة، دراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة ملحم مارون كرم، الجریمة الاقت -3

  21، ص2015الثانیة، 
مخلد ابراهیم الزغبي، حمایة المال العام في ظل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، الدار العلمیة الدولیة -4

  .272ص. 2016للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الاولى، 
جیز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة النشر التوزیع، الجزائر، الطبعة أحسن بوسقیعة، الو  -5

  .106، ص 2008السابعة، 
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الجزء الأول،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - القسم العام -عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات-6

  .249، ص 2005الطبعة السادسة، 

المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  أنور محمد صدقي المساعدة،7-

  .220، ص2009الطبعة الأولى، 
  .223أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص-8
  .250عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص -9

جمیل عبي إزمقنا، الجریمة الاقتصادیة المسؤولیة والجزاء،دراسة في القانون المقارن، دار الأیام للنشر  -10

  . 73،ص 2016والتوزیع، عمان، الأردن، بدون طبعة، 
  .224أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص-11

  .215ملحم مارون كرم، المرجع السابق، ص12-
 .22رجع سابق، صعبد الحمید الشواربي، م -13
  45و44، ص2004غسان رباح، المرجع السابق،-14

  .224أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق،ص15-
  .22عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، -16
  .74جمیل عبي إزمقنا، المرجع السابق، ص-17
  22عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق،  -18

الأستاذ جورج لیفاسیر والاستاذ فلادیمیر بایر، وذلك من خلال مجموعة محاضرات أخذ بهذا الاتجاه كل من 19-

، 1963و1962و 1961غیر منشورة ألقیت على طلبة الدراسات العلیا بكلیة الحقوق بجامعة القاهرة في سنة 

، الأحكام الرجوع في هذا الشأن لمحمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن الجزء الأول

  .122و119، ص1979العامة والإجراءات الجنائیة، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 
محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة 20

  105و104، ص2008الأولى، 
الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، بدن طبعة، نبیة صالح، النظریة العامة للقصد -21

  151ص.2004
مصطفى العوجي، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -22

  .179، ص2015لبنان،بدون طبعة، 
القانون المقارن، منشأة المعارف، عبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة في -23

 .285-284الإسكندریة، بدون طبعة، بدون ذكر سنة الطبع، ص
، 1994علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت، بدون طبعة، -24

  .217- 215ص
  .228أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق،  -25
  .77وب، المرجع السابق، صمحمود داوود یعق -26
، 1997رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، الطبعة الثالثة،  -27

  .925ص
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المتعلق بإحداث مجالس  19/06/1966الصادر في   66/180جاء في المادة الخامسة من القانون -28

یعتبر تزویرا أو غشا " ،24/06/1966الصادر في  54ج رقم .ج.ر.قضائیة خاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة،ج

عرض أو بیع المواد الصالحة لتغذیة الإنسان أو –من شأنهما أن یلحقا أضرارا بصحة المستهلك الأعمال التالیة 

الحیازة –. المنتجات الفلاحیة الطبیعیة التي تعرف عنها أنها مغشوشة، فاسدة او مسممة.الحیوانات والمشروبات

بدون سبب شرعي إما على مواد صالحة لتغدیة الإنسان أو  الحیوانات والمشروبات والمنتجات الفلاحیة الطبیعیة 

  .  التي تعرف عنها أنها مغشوشة، فاسدة أو مسممة
ج رقم .ج.ر.المتعلق بقاعد حمایة المستهلك وقمع الغش، ج 25/02/2009الصادر في  09/03القانون  -29

  .08/03/2009الصادر في15

ج .ج.ر.المحدد للقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة ج 23/06/2004الصادر في  04/02القانون رقم30-

ج رقم .ج.ر.ج  15/08/2010الصادر في  10/06، المعدل بالقانون 27/06/2004الصادر في  41رقم 

  18/08/2010الصادر في  46
، یعدل و یتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04من القانون رقم  433الرجوع إلى نص المادة -31

  .10/11/2004صادر في 71ج عدد.ج.ر.، والمتضمن قانون العقوبات،ج1966جوان 8المؤرخ في  66-155
  .247أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق،ص -32
 121محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص33

34-Merle (R )et Vitu(A) , traité de droit criminel, Tome 1,6éme.éd. Dalloz Paris 

1988. n°730. 

  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 405الرجوع الى المادة35-
  .273عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص-36
 –المبادئ الشرعیة والقانونیة والآراء الفقهیة  - الزیني، جرائم التسعیر الجبري محمود محمد عبد العزیز  -37

  .163، ص2004الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 
جرجس یوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة  -38

  .139ص  2005 للكتاب، طرابلس لبنان، بدون طبعة،
مبدأ تفرید العقاب هو مبدأ حدیث یسود القانون الجزائي ویعتبر من أهم الأسالیب العقابیة التي اهتد إلیها -39

الفكر العقابي محاولا بذلك القضاء على العیوب الناجمة عن استعمال مبدأ المساواة المطلقة في معاملة كل 

العقابیة التي یستهدفها الباحثون في أعمالهم العلمیة في الماضي المذنبین بالإضافة إلى أنها تحقق العدالة 

والمقصود بالتفرید العقابي هو اختلاف العقوبة باختلاف ظروف الجاني وأحواله وطبیعة . والحاضر والمستقبل

ن، شخصیته، وذلك بغیة إصلاح هذا المجرم، أنظر خالد سعود الجبور، التفرید العقابي، دار وائل للنشر، الأرد

  .وما بعدها 6، ص2009الطبعة الأولى،
، الجزائر، 2012نبیل صقر، الوسیط في شرح جرائم الأموال، دارالهدى، عین ملیلة، الجزائر، بدون طبعة،   -40

 .234ص
یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات :" مكرر من قانون العقبات على مایلي 405تنص المادة -41

دج كل من تسبب بغیر قصد في حریق أدى إلى إتلاف أموال الغیر 100.000لى دج إ 20.000وبغرامة من 

  ".وكان ذلك نشأ عن رعونة أوعدم احتیاطه أو عدم إنتباهه أو إهماله أ عدم مراعاة النظم
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المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  07/02/1989الصادر في  89/02من قانون حمایة المستهلك  29المادة -42

  . 08/02/1989الصادر في  15ج رقم .ج.ر.المستهلك ج
إذا ألحقت المادة  الغدائیة أو الطبیة المغشوشة أ الفاسدة بالشخص " ج على أنه.ع.منق 432نصت المادة -43

الذي تناولها أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل یعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبیع 

أنها مغشوشة أو فاسدة أوسامة، بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة أو باع تلك المادة وهو یعلم 

  ............".دج. 2.000.00. دج1.000.000دج إلى 500.000من 
محمد علي الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة دار الثقافة للنشر التوزیع، عمان، الأردن، بدون -44

  .383، ص1997طبعة، 
  .178، 177الرؤوف مهدي، المرجع السابق، صعبد -45

  383محمد علي الحلبي، نفس المرجع، ص46-
أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة و المسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، -47

  .9، ص1993القاهرة، بدون طبعة، 
  .4نفس الرجع، ص - -48
، 2000العامة لقانون العقوبات،دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون طبعة، سلیمان عبد المنعم، النظریة  -49

  .316ص
  .315نفس المرجع، ص -50
  .272جرجس یوسف طعمة، المرجع السابق، ص -51
  .276جرجس یوسف طعمة، المرجع السابق، ص-52
  253أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص-53
المؤرخ في  79/07المعدل والمتمم للقانون رقم  22/08/1998المؤرخ في  98/10القانون رقم -54

  .24/08/1998الصادر في  61ج العدد رقم .ج.ر.والمتضمن قانون الجمارك  ج 21/07/1979
، 2014أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة السابعة، -55

  .19ص
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصیین بالصرف  09/07/1996الصادر في  96/22الأمر -56

، المعدل والمتمم 10/07/1996الصادرة في  43ج  رقم.ج.ر.وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج   ج

  .01/09/2010الصادر في  50ج رقم .ج.ر.ج 26/08/2010الصادر في  10/03بالأمر 

  

  

  

 

 

 

 

  


